عنوان المداخلة :  دراسة مقارنة لاستراتيجيات الحد من البطالة لنموذجي ماليزيا  وتونس
                                    وإمكانية تطبيقها في الجزائر    
                                                    من إعداد : الأستاذة : سامية خرخاش    -  جامعة المسيلة  
                                                                  الأستاذ : محمد العيد ختيم     -  جامعة المسيلة     
الملخص :
      تعتبر ظاهرة البطالة مشكلة عالمية متعددة الأبعاد , مست معظم الدول بما فيها الدول المتقدمة و كانت بنسب مختلفة منها ما كان تحت السيطرة ومنها ما احدث اختلالات اقتصادية واجتماعية حادة وقد أظهرت بعض الدول القدرة على معالجتها والحد من أثارها، في حين تفاقمت في بلدان أخرى وأصبحت تهدد اقتصادياتها وحتى مجتمعاتها، كما هو الحال بالنسبة للجزائر حيث عرفت البطالة منحا متصاعدا منذ المنتصف الثاني للثمانينيات إلى غاية 2000 حيث بلغت نسبة  %29.5 وهذه نسبة عالية وخطيرة  ثم بدأت في التراجع إلى غاية بلوغها % 10  في سنة 2010 حسب  معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
    والسؤال الجوهري هو ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر في الإطار الاستراتيجي للحد من البطالة مقارنة بكل من تونس وماليزيا ؟ حيث سنتطرق لهذه الإجراءات ولمختلف برامج قطاع التشغيل وأهدافها الإستراتيجية في مختلف المراحل وانعكاساتها على ظاهرة البطالة ثم نعرض بعض النماذج الدولية  الفاعلة في الحد من البطالة منها  التجربة الماليزية والتونسية , محاولة  منا إبراز إمكانية الاستفادة منهما في الجزائر.
Résumé
    Le phénomène chômage est considéré comme problème international et multi dimensionnel ;il a touché la majorité des pays même les plus développés mais avec des taux différents ; certains pays ont su maitriser ce fléau mais d’autres ont eu des déséquilibres socio économiques très graves.

    Certains pays ont su traiter le chômage et limiter ses effets ;mais pour d’autres la situation s’est aggravée ,leurs économies et leurs sociétés étaient menacés .

  En ce qui concerne l’Algérie ,le chômage a connu  une courbe ascendante depuis 1987 jusqu’à l’année 2000 ; où il a atteint un taux très élevé de 29,5% ; puis à diminuer  jusqu’à 10% en 2010 selon les données de l’ONS .

   Mais la question posée est la suivante : Quelles sont les procédures et les démarches prises par l’Algérie pour lutter contre le chômage dans le cadre stratégique en comparaison avec les expériences tunisienne et Malaisienne .

Dans notre intervention on va citer les procédures et les différents programmes du secteur de l’emploi et ses objectifs stratégiques dans les différentes phases et ses répercutions sur le phénomène du chômage ; par conséquent on va présenter quelques modèles internationaux plus efficaces pour lutter contre le chômage comme l’expérience tunisienne et celle de la Malaisie .

مقدمة
      إن الإنسان هو الذي يقوم بعملية التنمية، وهو هدفها في نفس الوقت، فقد وضعت الجزائر على رأس أولوياتها التصدي لعدد من القضايا الرئيسة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة، واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم، وتنمية الموارد البشرية، إيمانًا منها بأن التعليم وتنمية الموارد البشرية، هي الاستثمار الأمثل، والأهم بالنسبة للدول النامية, و من بين الدول الرائدة في هذا المجال اختارنا تجربتي ماليزيا باعتبارها نموذج عالمي و تونس باعتبارها بلد تقريبا تتشابه ظروفه معنا من جميع النواحي.
      انتهجت ماليزيا في سبيل تحقيق أهدافها، مجموعة من الخطط والسياسات، استطاعت من خلالهم تحقيق إنجاز تنموي، لافتًا دون تبني النهج الغربي في عملية التحديث, واعتمدت على ثقافتها الخاصة؛ التي تقوم بالأساس على احترام مبادئ الدين الإسلامي، وهو الأمر الذي يثبت فساد النظرة التي تربط بين التخلف و إتباع تعاليم الإسلام , حيث أن التعامل مع أزمة سوء توزيع الثروة داخل مجتمعها، لا يجب أن يتم من خلال الإعانات والدعم للبطالين، كما هو الحال في المجتمعات الغربية بل إتباع إستراتيجية التوظيف .
    أما  إستراتيجية تونس للحد من البطالة فاعتمدت على البعد التضامني التطوعي حيث تستدعي مساهمة جميع الهيئات الفاعلة في البلاد بالرغم من عدم توفر الموارد الطبيعية و المعدنية و الطاقوية مقارنة بالجزائر و رغم ذلك استطاعت من تقليص معدل البطالة .
إشكالية البحث:    
مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية : ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر في الإطار الاستراتيجي للحد من البطالة مقارنة بكل من تونس وماليزيا ؟    
أهمية البحث: 
 تكمن أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوعا حيويا يمس العالم بآسره والتعرف على تجارب دولية رائدة في حل أو الحد  من البطالة للاستفادة منها و تطبيقها في الجزائر.
هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى لتحقيق جملة من الأهداف الأساسية التي يمكن حصرها في  تقديم الإطار النظري الذي يبرز مفهوم البطالة و التشغيل ،ثم التعرف على بعض النماذج الدولية  الفاعلة في الحد من البطالة منها  التجربة الماليزية والتونسية , محاولة  منا إبراز إمكانية الاستفادة منهما في الجزائر.
منهجية البحث:
     يستخدم المنهج الوصفي والاستنباطي التحليلي في هذا الدراسة لتحقيق الأهداف المشار إليها, وتعتمد المنهجية المتبعة على جانب نظري يتمثل في مراجعة أحدث الدراسات والبحوث المتعلقة بالبطالة، ثم دراسة مقارنة لبعض النماذج الدولية  الفاعلة في الحد من البطالة و إمكانية تطبيقها للاستفادة منها في الجزائر.
خطة البحث :
              أولا : مفهوم البطالة و المصطلحات المتعلقة بها 
              ثانيا : إستراتيجية النموذج التونسي للحد من البطالة
             ثالثا : إستراتيجية النموذج الماليزي للحد من البطالة
             رابعا: التجربة الجزائرية للحد من البطالة
           خامسا : دراسة مقارنة بين تجارب الدول الثلاث
           الخاتمة
          الهوامش
الكلمات المفتاحية :  البطالة، التشغيل، ، الفقر، الوظائف، المؤسسة المصغرة، القروض المصغرة، الإستراتيجية 
  أولا : مفهوم البطالة و المصطلحات المتعلقة بها 
    قبل التطرق إلى تجارب الدول محل البحث في مجال الحد من البطالة لابد من تعريف البطالة و بعض المفاهيم التي لها علاقة بها منها: البطالة (Chômage)، التشغيل(Emploi)  المؤسسة المصغرة (Micro-entreprise)، الفقر (Pauvreté)
1- يعرف المكتب الدولي للعمل(BIT) "البطال(Chômeur) هو ذلك الشخص الذي بلغ سن العمل أو أكثر، لكنه لم يعمل لساعة واحدة وهو جاهز للعمل(Disponible) ويرغب فيه واتخذ الإجراءات اللازمة للبحث عن العمل في مدة لا تقل عن الشهر لكنه لم يجده" 1 
أما البطالة :"هي التوقف لا إرادي عن العمل لاستحالة وجوده، وللبطالة عدة أشكال منها بطالة عدم تلبية شروط العرض (Chômage frictionnel)، البطالة التقنية (Chômage technique)، و البطالة الدورية (Chômage cyclique)." 2
وللحصول على معدل البطالة يتم استخدام المعادلة التالية معدل البطالة =عدد العاطلين عن العمل÷ إجمالي القوة العاملة  x100.
2- التشغيل(Emploi): حسب الندوة الدولية الثالثة عشر لأخصائيي إحصائيات العمل " يتكون الأشخاص الحائزون على شغل من كل الأفراد الذين تعدوا سنا معينة، والذين يوجدون خلال فترة قصيرة مرجعية من الزمن ( مثلا أسبوع أو يوم) في الفئات الآتية:
-التشغيل المأجور: وتتكون هذه الفئة من الأشخاص الموجودين في أماكن العمل ويتلقون أجرا أو راتبا، والأشخاص المتوفرين على شغل ولكنهم غائبون عن العمل.
-التشغيل غير المأجور: كما تتكوم هذه الفئة من الأشخاص الموجودين في أماكن العمل ويحققون من وراءه ربحا أو كسبا عائليا، والأشخاص المالكين لمؤسسة ولكنهم غائبون عن العمل" 3
3- المؤسسة المصغرة (Micro-entreprise): "إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل 90 % في اقتصاديات العالم وتوفر بين 40 إلى 80 % من إجمالي فرص العمل وتوظف من 50 إلى 60% من اليد العاملة"  4
4- الفقر (Pauvreté): الفقير هو ذلك الذي ليس بمقدوره الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم.
ويدلّ مفهوم الفقر على وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية، تتسمم بالحرمان على مستويات مختلفة. 
"يمكن التميز بين ثلاث معاني للفقر وهي:

-المعنى الأول: «الفقر الاجتماعي» وهو لا يعني عدم المساواة الاقتصادية الناتجة عن نقص الدخل ولممتلكات وانخفاض مستوى المعيشة وإنما يشمل أيضا عدم المساواة الاجتماعية والدونية الاعتمادية والشعور بالنقص والاستغلال. وهذا يكون الفقر نسبيا لا يوضع مستوى معين من الدخل أو حجم الملكية.

-المعنى الثاني: «العوز والحاجة» ويقصد به فئة من الناس غير القادرين على تأكيد وجودهم على المستوى التقليدي الذي يعتبر أدنى مستوى دون أي مساعدات خارجية في أي وقت من الأوقات فهو يحدد المستوى الأدنى الذي يؤدي بالإنسان إلى الهاوية كما يحدد نموذجا للعلاقات الاجتماعية التي تشير إلى من هم المحتاجين الذي يطلبون المساعدة ومن الذي يساعدهم وتميز المجتمعات بين أشكال ذوي الحاجة الذين يستحقون المساعدة.

-المعنى الثالث: «الفقر الأخلاقي» يحدد مكانه في نسق القيم في المجتمع أو في أحد جماعته الفرعية ويشير هذا المعنى إلى ما إذا كان الفقر مقبولاً أخلاقيا وإلى المكانة التي يشغلها الفقير وتحول دون استمتاعه لذا فإن التعريف المناسب للفقر هو ذلك التعريف الذي يصف الفقراء وهذا الوصف يختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى." 5
ثانيا : إستراتيجية النموذج التونسي للحد من البطالة
     اعتمدت إستراتيجية تونس للحد من البطالة على البعد التضامني التطوعي (Approche solidaire volontariste)
تستدعي مساهمة جميع الهيئات( هيئات مساعدة التشغيل، ( (organisme d’aide a l’emploiالجمعيات، ومساهمة الشريك الاجتماعي مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 14 في المئة في 2008 بعد ما كانت 15.9 في  1999 وحسب إحصائيات المعهد الوطني التونسي للإحصاء لسنة 2010 فان نسبة البطالة تقدر ب13 في المئة أي ما يعادل 491845 عاطل عن العمل وترتفع النسبة لدى حاملي الشهادات العليا فبلغت في 2009 ما نسبته  23.3 بالمئة.
   لقد لعبت الوكالة الوطنية للشغل والعمل الحر (ANETI)  الدور المحوري في إستراتيجية التشغيل في تونس من بين الهيئات والمؤسسات الأخرى والتي تتلقى طلبات العمل واحتياجات المؤسسات من العمال كما تعمل على تنفيذ برامج تنشيط وتسيير سوق العمل بواسطة نظام إعلامي متطور يمس كل مصالحها،كما توجهت إستراتيجية الحد من البطالة إلى خلق المؤسسات الصغيرة الممولة بما يسمى بالقروض الصغيرة(Micro Crédit) إلى جانب اعتمادها على الموارد البشرية من خلال التكوين المهني للشباب وأنجزت عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لمده باليد العاملة وقد وصل عدد النشاطات المشغولة(Actifs Occupés) 3.21 مليون في سنة 2009 حيث كانت 2.48 مليون في ستة 1999 بما يعادل 73الف نشاط مشغول سنويا وهو تطور ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان 55 ألف منصب مشغول سنويا. 
أسس إستراتيجية تونس للحد من البطالة 
ارتكزت إستراتيجية تونس على عدة عناصر للحد من البطالة أهمها :
1- زيادة قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الوظائف الجدد: وتم ذلك عبر عدة إجراءات نذكر أهمها 
· زيادة نسبة النمو عبر الاستثمار في مختلف المجالات وخاصة من طرف الخواص والاستثمار الأجنبي في المشاريع ذات التشغيلية العالية (Forte Employabilité).
· توجيه الاستثمارات نحو خلق القيمة المضافة كمشاريع التكنولوجيا، الاتصال والإعلام، الصحة، السياحة، النقل، اللوجستيك وغيرها.
· استغلال فرص العمل بالخارج وذلك بمد الدول الأوروبية مع إحداث دينامكية تعاون تقني.
2- التكوين لسد حاجيات الاقتصاد التونسي الكمية والنوعية:
· توجيه الشباب نحو التكوين المهني والتقني
· زيادة حجم تكوين حاملي شهادة الماستر المهني المتخصص (Mastère Professionnel Spécialisé)
3- إعادة صياغة سياسة التشغيل:  تمت صياغة سياسة التشغيل على النحو التالي: 
· تجميع برامج التشغيل وتسهيل الإجراءات.

· إحداث تناغم بين حاجيات المؤسسات وبرامج التكوين التي تتكفل بها الدولة (التكوين من طرف الدولة من اجل المؤسسات).
· رفع علاوات التكوين بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
· إعطاء صلاحيات اكبر للمجالس الجهوية في تنفيذ برامج التشغيل في إطار عقد البرامج السنوية(Contrats Programmes Annuels).
· إحداث برنامج تشغيلي خاص بحاملي الشهادات العليا الذين يعانون البطالة من مدة طويلة. 
· تحديث (Modernisation) مصالح مكتب التشغيل وتقريبهم من طالبي العمل والمؤسسات و في هذا الإطار تم استخدام مكاتب تشغيل متنقلة بالنسبة للمناطق الغير مغطاة بمكاتب.
· تبني الجودة(Instauration de la Démarche-Qualité)  في مكاتب التشغيل.
· مساعدة طالبي العمل في ضبط تصورتهم لمشاريعهم المهنية.
· تكوين طالبي العمل في تقنيات البحث عن العمل وكيفية تقديم السيرة الذاتية.
· تحضير طالبي العمل للاختبارات ومقابلات التوظيف.
· مواكبة أصحاب المشاريع في مرحلة الانطلاق وتاطير مشاريعهم لمدة سنتين.
· مساعدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية بهدف المحافظة على مناصب الشغل.
· تشخيص احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهن والكفاءات(Métiers et Compétences).  
          رغم أن إستراتيجية تونس منذ 1981 كانت تهدف إلى زيادة قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الوظائف، إلا أن زيادة خلق الوظائف بقية متذبذبة كما يينه الجدول رقم(1) الصادر عن الوكالة الوطنية التونسية للتشغيل والعمل الحر في سنة 2010 
جدول رقم(1) : التطور السنوي لخلق الوظائف(81-2010)
	السنوات       
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
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	90
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	99
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	التطور 
	47.6
	39.9
	42.4
	44.6
	30.2
	35
	42
	44
	35.7
	48.5
	63
	68.5
	70.2
	65
	55.6
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	63


تابع الجدول رقم 01
	السنوات       
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	التطور 
	66
	73
	73
	66
	76.7
	80.4
	78.2
	75
	57
	70.37


الشكل رقم (1) : التطور السنوي لخلق الوظائف في تونس (1981-2010) 
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إعداد الباحثين بناءا على معطيات الوكالة الوطنية التونسية للتشغيل والعمل الحر 2010
''Bureau d’emploi et du travail indépendant-  Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant

Ministère  de la formation professionnelle et de l’emploi tunisien, 25 septembre 2010.
ثالثا : إستراتيجية النموذج الماليزي للحد من البطالة
      ماليزيا دولة تقع في جنوب شرق أسيا وهي عبارة عن شبه جزيرة ،تمكنت الدولة أن تنظم إلى ركب النمور الأسيوية وتطمح اليوم أن تلتحق بركب الدول الصناعية بحلول 2020،  ورغم الأزمة المالية الأسيوية عام 1997 إلا أن الاقتصاد الماليزي لم يتأثر بها وذلك لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وقلة المديونية الخارجية، أما فيما يخص الحد من البطالة فاتجهت ماليزية إلى إستراتيجية مكافحة الفقر الذي يؤدي إلى الحد من البطالة (معالجة إنسانية اجتماعية).
مما لاشك فيه أن هناك علاقة وطيدة بين الفقر والبطالة، فهل الحد من البطالة يؤدي إلى الحد من الفقر؟ ليس دائما، فتقارير البنك الدولي حول الفقر تؤكد أن مشكلة الفقر ليست دائما مشكلة بطالة فقد بكون العامل فقيرا إذا كانت الأجور منخفضة والقدرة الشرائية متدنية.
فخلال عشرين سنة تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، خاصة القصدير والمطاط، إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي،
   ومن اجل مكافحة الفقر أقدمت ماليزيا على البرامج التالية :
1- برنامج التنمية للأسر الأشد فقرا
يقدم هدا البرنامج فرصا جديدة للعمل المولد للدخل بالنسبة للفقراء، وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية الحياة، فقام البرنامج بإنشاء العديد من المساكن بتكلفة قليلة وترميم وتأهيل المساكن القائمة وتحسين بنائها وظروف السكن فيها بتوفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم مساعدات مباشرة للفقراء.
2- تقليص اختلالات التوازن بين القطاعات ومحاربة كل أشكال التمييز والفوارق الاجتماعية
 بإنشاء برنامج تمويلي يقدم قروضا بدون فوائد للسكان الأصليين مع فترات سماح تصل إلى أربع سنوات ويمكن للفقراء أن يستثمروا جزءا من هذه الأموال في شراء الأسهم.
3- برنامج أمانة اختيار ماليزيا 
وهو برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات الوطنية من مختلف الولايات ويهدف إلى التقليل من الفقر المدقع عن طريق زيادة مدا خيل الأسر الأشد فقرا بتقديم قروض بدون فوائد للفقراء كما تقدم الحكومة قروضا بدون فوائد للبرنامج من اجل تمويل مشروعاته للفقراء في مجال الزراعة و المشروعات الأعمال الصغيرة.
4- منح الإعانات المالية للفقراء 
قامت الحكومة بمنح إعانات مالية للأفراد والأسر كتقديم إعانة شهرية تتراوح بين 130 و260 $  أي ما يعادل عشرة آلاف إلى عشرين ألف دينارا جزائري شهريا لكل من يعول أسرة وهو غير قادر عن العمل بسبب الإعاقة أو الشيخوخة، وتنمية النشاطات المنتجة خاصة في الجانب الزراعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
5- تقديم قروض بدون فوائد لشراء المساكن قليلة التكلفة للفقراء في المناطق الحضرية
 كما أسست الحكومة صندوقا لدعم الفقراء المتأثرين بأزمة العملات الأسيوية، كما قامت الحكومة بتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية الموجهة لتطوير الريف والأنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء.     
6- توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية الفقيرة بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والخدمات الصحية والكهربائية وقامت بتوسيع قاعدة الخدمات الأساسية في المناطق السكنية الفقيرة في المدن في إطار إستراتيجية2020 التي بدأت في 1981 في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد.
7-تدعيم الأدوية التي يستهلكها الفقراء والأدوية المنقذة للحياة، كما إتاحة الحكومة الفرصة للقطاع الخاص لفتح المراكز الصحية والعيادات الخاصة. 6
كما اهتمت ماليزيا بإنشاء ما يسمى بمناطق النمو الاقتصادي وهي خمس مناطق 
- اسكندر ماليزيا في جنوب ولاية جوهر.
- المنطقة الاقتصادية الشمالية.  
- منطقة الساحل الشرقي الاقتصادية
- منطقة صباح التنمية.
- منطقة ساراواك للطاقة المتجددة.    
أما الاختيار الصناعي فاعتمدت التقنيات العالية والبناء على المعرفة والصناعات ذات الكثافة في رأس المال مما أدى أن "تشكل البضائع الصناعية المصدرة أكثر من 70بالمئة من إجمالي صادرات البلد في 2008" 7 
كما عملت على تطوير البنية التحتية والبنية التجارية، أما قطاع الخدمات فقد عرف نمو ملحوظا وصل 7.9 بالمئة في 2008. 
رابعا: التجربة الجزائرية للحد من البطالة
     لقد عرفت الجزائر ارتفاعا حادا في نسبة البطالة منذ الثمانينات ففي 1987 كانت النسبة 17 في المئة ثم ارتفعت إلى حدود 30 في المئة في 1999 وذلك بعد تراجع الاستثمارات وعجز المؤسسات الاقتصادية فتقلصت فرص العمل المتاحة وقد أدى مخطط إعادة الهيكلة إلى غلق الكثير من المؤسسات وتسريح العمال و" كانت نسب البطالة في تزايد إلى أن وصلت في سنة 1999 نسبة 30 في المئة ثم تراجعت إلى 10 في المئة في 2010  8 كما هو موضح في الشكلرقم(2) 
 جدول رقم (2) : تطور نسبة البطالة في الجزائر
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	10
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	17
	معدل البطالة 


المصدر  : التقرير السنوية للسنوات المدكورة   ONS 
شكل رقم(2) : تطور نسبة البطالة في الجزائر
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إعداد الباحثين بناءا على معطيات الديوان الوطني للإحصاء(التقارير السنوية) 
 استراتيجية الجزائر للحد من البطالة - I
 أن إستراتيجية الحد من البطالة في الجزائر ارتكزت على عدة أبعاد
1- المبادرة الحرة لخلق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بدعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 
2- تقديم التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية  والإجراءات القانونية  للنهوض بالاستثمار المنتج والمولد لمنصب الشغل.
3- مساهمة الشركاء الاجتماعيين (نقابات العمال، أصحاب المؤسسات الاقتصادية أو ما يسمى بأرباب العمل، الحكومة )، تتم إعداد والمصادقة على سياسة التشغيل بمساهمة مل الشركاء الاجتماعيين.
و يمكن أن نذكر أهم انجازات الثلاثية في ما بلي: 
  - إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتحمل تبعات تطبيق مخطط إعادة الهيكلة وذلك بالتكفل بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، ليتم إعادة إدماجهم.   
   - المصادقة على مخطط إعادة تأهيل وإصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل. 
   - الإتفاق على إبرام عقد اقتصادي واجتماعي يرمي إلى تجنيد جهود كل الأطراف.   
   - إعادة تأهيل التشريع الجزائري للعمل بوضع قانون للعمل مستمد من اتفاقيات المنظمة الدولية للعمل.
  - إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر.
4- تحسين وعصرنة سوق العمل بتأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال رفع نسبة التاطير لتصل إلى اقل من 500 بطال للعون الواحد وتوفير الكفاءات بواسطة التكوين، استخدام شبكة الانترنت، إعادة تأهيل مديريات التشغيل بالولايات.
5- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
· لجنة وطنية للتشغيل(C.N.E) يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
· لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E)يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي، كما تم وضع  آليات متابعة وتسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها
6- ترقية تشغيل الشباب واعتمدت السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
· دعم ترقية التشغيل المأجور، 
· دعم تنمية المقاولة.
     - إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) 
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
· عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني. 
· عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني  أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا
· عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
    - الهيئات التي تم إنشائها للحد من البطالة II
        تتمثل هذه الهيئات في الآتي:  9  
1-الوكالة الوطنية للتشغيل
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم: 71/42 المؤرخ في: 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم: 62/99 المؤرخ في: 29نوفمبر 1962
وبذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيئات العمومية للتشغيل في الجزائر، ومهمتها الأساسية هي تنظيم سوق الشغل وتسيير العرض و الطلب، وتعتبر الوسيط بين طالبي العمل و أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاعين العمومي والخاص باستثناء طبعا الإدارة العمومية التي يخضع التشغيل فيها لإجراءات أخرى تحت إشراف المديرية العامة للوظيف العمومي.
إستفادت الوكالة من مخطط تأهيل يهدف إلى تحقيق مايلي:
- تدعيمها بالإمكانيات لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
- عصرنة طرق تسييرها وتدخلها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة.
 .تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل -

أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كل مناطق الوطن وتتكون من: 
المديرية العامة، عشر وكالات جهوية و157 وكالة محلية. 
وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طالبي العمل أو أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كما يلي:
- استقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لاستعداداتهم إلى برامج أخرى.
 - تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
 - استقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ما قبل التشغيل حسب التخصص.
 - تسجيل العمال المسرحين لأسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.
مديريات التشغيل بالولاية 2-
أنشئت بموجب المرسوم:02/50 المؤرخ في: 22 جانفي 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل ولاية من ولايات الوطن (48 ولاية حسب التقسيم الإداري).
تتشكل مديريات التشغيل من مصالح تتفرع عنها مكاتب وأما مهمتها الأساسية كما جاء في المادة 03 من مرسوم إنشائها فهي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها حيز التنفيذ وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة التنمية الاجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي
1- برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية.
وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم مــا بين 19 إلى 30 سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنين في كل بلدية.
برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة. 2-
وهو برنامج تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات وبالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي بها نسب بطالة مرتفعة 

)Contrats de Pré – Emplois3- برنامج عقود ما قبل التشغيل (
ويعتبر من اهم البرامج المطبقة حاليا موجه لإدماج الشباب المتحصلين على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة وبهدف إلى:
   زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها إياهم عقد ما قبل التشغيل في اكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الاجتماعية طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل   الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفع من طرف صاحب العمل، ويعتبر عقد ما قبل التشغيل التزام ثلاثي الأطراف بين: صاحب العمل و المترشح ومديرية التشغيل التي تمثل وكالة التنمية الاجتماعية.
وحتى يكون المترشح مؤهلا للاستفادة من عقد ما قبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي تقوم بإرسال قوائم المسجلين حسب الاختصاص إلى مديريات التشغيل
وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى أصحاب العمل بالاتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج وإبراز أهمية البرنامج من خلال الفرصة التي يمنحها لأصحاب العمل لتدعيم و تأطير مؤسساتهم بكفاءات جامعية تتكفل بهم الدولة طيلة مدة عقد ما قبل التشغيل. 
بالإضافة إلى الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد.
وبهدف هدا البرنامج إلى إدماج أكثر من000 300 جامعي في عالم الشغل   
3- وكالة التنمية الاجتماعية 
هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حدة نتائج هذا المخطط على الفئات الاجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش وعليه فإن المهام الأساسية للوكالة يمكن تلخيصها في: 
  - ترقية واختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الاجتماعية المحتاجة.
  - تمويل مشاريع لها منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال في كل مشروع.
وللوكالة مديرية عامة تتفرع عنها عدة مديريات مركزية وكذا مجلس للتوجيه ولجنة للمراقبة، ولديها وكالات جهوية بالإضافة إلى اعتمادها على مديريات التشغيل ومديريات النشاط الاجتماعي بالولايات وكذلك البلديات
وتشرف الوكالة عن برامج مديرية التشغيل ،يضاف إليها برامج الحماية الاجتماعية خاصة نظام الشبكة الاجتماعية المسير من طرف مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية لحساب الوكالة أيضا.

أهداف الوكالة هامة بالنظر للفئات الاجتماعية التي تقصدها ولبلوغ هذه الأهداف والوصول إلى المواطنين المعنيين ببرامجها فإن الوكالة تقوم بدور إعلامي وتوجيهي عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها من فروعها الجهوية، مديريات التشغيل، مديريات النشاط الاجتماعي، البلديات ، الجمعيات المدنية.
4-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   
هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز 
- تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب. 
وبذلك يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي: 
- تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع
 - إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
 - إبلاغ أصحاب المبادارات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
 - ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
الجهاز موجه للشباب البطال من أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة و يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه و 
. كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع
وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم استثماري قد يصل حتى: 10 مليون دينار جزائري، أما صيغة التمويل فهي متعددة
قرض بدون فوائد من الوكالة
 قرض بفوائد مخفضة من البنك
 مساهمة شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ الإجمالي للمشروع
وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من وتعمل بأسلوب المرافقة الفردية الذي انتهجته مع كل شاب مبادر خلال حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة
 وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا
وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء عشرات الآلف من المؤسسات المصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 200 ألف منصب شغل دائم بحجم استثماري إجمالي يفوق: 1.4 مليار دولار.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 5-
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 04/14 المؤرخ في22 جانفي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني، مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة والفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص ويتضمن دور الوكالة 
 تقديم الدعم والاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجه لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو معارف في نشاط معين.  
وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الاستفادة من تمويل لمبادراتهم، ومن بين الفئات الاجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.
للوكالة مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الولائية موجودة في كل ولاية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافق وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي الهيئات ووكالات التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أكبر عدد من أصحاب المبادرات. 
إن عملية  القرض المصغر هي تجربة حققت نجاحا كبيرا في العديد من الدول في مجال محاربة البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه موجه إلى فئات اجتماعية واسعة.
خامسا : دراسة مقارنة بين تجارب الدول الثلاث
من خلال النموذجين السابقين يمكن أن نستخلص الجدول رقم (3) و منه يمكن تطبيق بعض هذه المعايير في الجزائر للاستفادة منها في الحد من البطالة  و تكييفها حسب الظروف لتوفير عدد هائل من مناصب الشغل و أهمها : 
1- بالنسبة للإستراتيجية لابد على التركيز على البعد الإنساني (مكافحة الفقر أولوية وطنية ) بالإضافة إلى الاقتصادي والاجتماعي و التعاون مع العمالة المهاجرة .
2- بالنسبة للتسيير والإدارة لابد من لا مركزية القرار مع المشاركة الشعبية و عصرنة الإدارة واعتماد شبكة المعلوماتية .
3-بالنسبة للهيئات المنشاة : بنوك، صناديق، إدارات وطنية وقطاعية، حاضنات المشاريع، مؤسسات تقديم خدمات (معارض)   
4-بالنسبة للعنصر البشري لابد  من رفع المهارات في مجال التقنيات العالية مثل التصميم والتطوير والبحث
5- بالنسبة للاختيارات الاقتصادية لابد في المجال الصناعي التركيز على المناولة الصناعية المرتبطة بالصناعات الأجنبية وخاصة منها الأوروبية و جلب  التقنيات العالية والبناء على المعرفة والصناعات ذات الكثافة في رأس المال, أما في المجال الخدمي لابد من تشجيع القطاع الخدمي خاصة السياحة و النقل و الاتصالات...
جدول رقم (3) :  مقارنة تجارب الدول الثلاث
	التجربة الماليزية
	التجربة الجزائرية
	التجربة التونسية
	معيار المقارنة

	ركزت على البعد الإنساني (مكافحة الفقر أولوية وطنية ) بالإضافة إلى الاقتصادي والاجتماعي 
	اعتمدت البعد الاجتماعي أولا ثم الاقتصادي 
	اعتمدت البعد التضامني التطوعي والتعاون مع الخارج (العمالة المهاجرة)
	الإستراتيجية 

	جلب التقدم التكنولوجي والمعرفة التراكمية
لا مركزية القرار مع المشاركة الشعبية (مساهمة المواطن)
هيئات مالية قليلة (صندوق دعم الفقراء + مصرف إقراض)
	التوجه نحو رفع الكفاءات وعصرنة الإدارة
مركزية القرار وعدم مساهمة المواطن
بنوك، صناديق، هيئات إدارية مختلفة  ولجان وطنية وقطاعية 
	توحيد الهيئات، عصرنة الإدارة واعتماد شبكة المعلوماتية، مركزية القرار وعدم مساهمة المواطن 
 بنوك، صناديق، إدارات وطنية وقطاعية، حاضنات المشاريع، مؤسسات تقديم خدمات (معارض)   
	الأدوات المستعملة 
1- التسيير والإدارة
2- الهيئات المنشاة 


	التركيز على رفع المهارات في مجال التقنيات العالية مثل التصميم والتطوير والبحث 
	يحتاج إلى التدريب والتأهيل والتمكن في المهن  
	أعطي أهمية كبيرة وخاصة في مجال التدريب والتأهيل 
	العنصر البشري 

	التقنيات العالية والبناء على المعرفة والصناعات ذات الكثافة في رأس المال

رغم التركيز على  الصناعة إلا أن قطاع الخدمات تطور بشكل كبير رغم تحويله في اغلبه إلى القطاع الخاص 

	التخطيط لإنشاء أقطاب صناعية متخصصة(مكانيك، صناعة الغذائية، الإلكترونيك والتكنولوجيا ....وغيرها
التوجه نحو تطوير قطاع الخدمات والاهتمام بالسياحة
البنوك، والاتصالات   
	التركيز على المناولة الصناعية المرتبطة بالصناعات الأجنبية وخاصة منها الأوروبية
أعطت تونس قطاع الخدمات أهمية كبيرة وأصبح يستوعب اغلب اليد العاملة أكثر من 60بالمئة (النقل، الاتصالات، السياحة) 

	الاختيارات الاقتصادية 
المجال الصناعي 
المجال الخدمي 


المصدر : من عداد الباحثين بناءا على المعطيات الواردة في البحث
الخاتمة
   رغم البرامج المتعددة وكثرة الهياكل(الهيئات) التي تعمل من اجل الحد من البطالة و المجهودات المبذولة والوعي الكبير للسلطات(الدولة) بأهمية معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تعيق جهود التنمية والتطوير إلا أن هناك عدة نقائص لابد من التطرق إليها في التجربة الجزائرية  
1- عجز في اليد العاملة المؤهلة(Main-d’œuvre qualifiée) وضعف التطور بالنسبة للحرف(Métiers)، فلا يمكن خلق المؤسسات و التحقيق الانجازات دون توفر يد عاملة مؤهلة.
2- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل، لابد أن بكون التعليم يلبي احتياجات سوق العمل بنسبة كبيرة لكي لا يصبح المتخرج عاطلا عن العمل وفي نفس الوقت سوق العمل في حاجة إلى عمال.
3- ضعف الوساطة(Organismes intermédiaires) في سوق الشغل ووجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل، فغياب الوساطة الفعالة يؤدي إلى تقليص فرص العمل بعدم توفر العامل في الوقت المناسب. 
4- عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات (Réseau national pour l’information de l’emploi) حول التشغيل، وهنا يطرح إشكال توحيد عمل الهيئات فنقص المعلومة يعيق الجهد المبذول خلق الوظائف. 
-5 انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار، ففي كثير من الأحيان تتوقف المشاريع بسبب عراقيل إدارية أو بيروقراطية البنوك من خلال اشتراط ضمانات مبالغ فيها كشرط الحصول على ملكية عقارات الاستثمار وعدم الأخذ بعين الاعتبار عقود الكراء ولو لمدة طويلة.   
6- ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات، نضرا لعدم توفر الكفاءات التسييرية(Compétences managériales) في المؤسسات. 
7- تفضيل  النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل،
8- التوجه إلى  العمل المأجور عند الشباب بدل التوجه إلى خلق المؤسسات الذي يتطلب مجهودات اكبر 
9- معالجة البطالة اجتماعيا لعدة سنوات قبل الانتباه إلى البعد الاقتصادي.
- 10   ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة (faible mobilité de la main-d’œuvre) والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة وخاصة في الجنوب.
 - مما سبق يمكن استنتاج الحلول الممكنة للحد من البطالة و هي كالتالي : 
1- وضع المشكلة على قمة الأولويات مع التركيز على العدالة الاجتماعية
2- إعلان البيانات الحقيقة لحجم البطالة الفعلية المقنعة
3- اتخاذ إجراءات لتحقيق النمو الاقتصادي وذلك لخلق فرص عمل جديدة وذلك عن طريق مكافحة الفساد في إطار ديمقراطي كامل يضمن آليات واضحة لتداول السلطة والفصل بين السلطات. 

4-  تشجع الادخار والاستثمار من خلال بناء ثقافة الادخار والاستثمار بدلا من الثقافة الاستهلاكية التي تروجها وسائل الإعلام مما يؤدى إلى النمو الاقتصادي ولتوسع الجهاز الإنتاجي مما يؤدى إلى زيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب قوة العمل .
5- التوسع في الاستثمارات القائمة 
6-  إعادة هيكلة الإنفاق العام لتكوين مشروعات إنتاجية في مجال الصناعة بالذات تقوم الدولة بإنشائها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والسلع الضرورية دون الخضوع لأي ابتزاز أيديولوجي يدعو لانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر لان الفئات المنوط بها القيام بدور كائن في الاقتصاد المباشر غير قادرة على ذلك ولا تملك القدرة على خوض المخاطرة في هذه الاستثمارات وكذلك في المجالات التي تتعلق بالتقنيات الحديثة والتي تؤدى إلى تحديث الاقتصاد 
7-الاعتماد على المشروعات الصغيرة  و المتوسطة مع إنشاء هيئة مكونة من خبراء أكفاء لإمداد بما يلي: 
- دراسات الجدوى 
- الحصول على التمويل بشروط ميسرة 
- توفير مستلزمات الإنتاج 
- التنسيق فيما بينها حتى لا تكرر بعضها بعض 
- ضبط الموصفات القياسية لإنتاجها حتى يكون قابلا للتسويق محليا ودولياً 
- القدرة على ضمان التسويق طويل الأجل بما يتح لها تطوير إنتاجها وزيادة قدرته وذلك بربطها بمشروعات كبيرة تضمن التسويق المنتظم والمستمر كمدخل انتاج للمشروعات الكبيرة أو من خلال التصدير خارجي كمنتج نهائي .
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